
رامج 95173 - حكم نسخ الب

ال السؤ

آلي ؟ رامج الحاسب ال ما حكم نسخ ب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

الأصل اصا ، ف ا عاما أو خ ها نسخ وز نسخ ه لا يج ن ة لهم ، وأ وظ وها على أن الحقوق محف ها ومعدّ رامج الحاسب قد نص أصحاب ا كانت ب ذ إ

ي ي ف ان و داود )3594( وصححه الألب ب مْ ( رواه أ هِ وطِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ رط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ) الْمُ ا الش هذ اء لهم ب هو الوف

"الإرواء" )1303( .

.)13/188( " مة ة الدائ ن اوى اللج ت ر: "ف ظ وان

ها ، وز الاعتداء علي ها ، لا يج ولة لأصحاب وية ، مكف يرها من الحقوق المادية والمعن اج ، وغ ت تراع والإن ليف والاخ أ أن حق الت ا ب أكد هذ ويت

ات ، والكتب . رطة ، والاسطوان لك : الأش ها ، ومن ذ ن أصحاب ذ ر إ ي ها ، من غ ولا المساس ب

ه : ي اء ف وية ، ج صوص الحقوق المعن ه الإسلامي قرار بخ ق مع الف وقد صدر عن مج

ح لها ها ، أصب اصة لأصحاب تكار ، هي حقوق خ تراع أو الاب ليف والاخ أ ارية ، والت اري ، والعلامة التج وان التج اري ، والعن " أولاً : الاسم التج

ها … وز الاعتداء علي لا يج رعاً ، ف ها ش د ب ه الحقوق يعت اس لها ، وهذ ل الن رة لتموّ ب ة معت مة مالي ي رف المعاصر ق ي العُ ف

تصار . اخ تهى ب ها " ان وز الاعتداء علي ها ، ولا يج ي ها حق التصرف ف رعاً ، ولأصحاب ة ش تكار مصون تراع أو الاب ليف والاخ أ اً : حقوق الت الث ث

ذ عهم من أخ ريعة ما يمن ي الش هدا ومالا ، وليس ف ا وج ت ي إعدادها وق لوا ف ذ ات ، قد ب رطة والاسطوان ه أن أصحاب الأش ي ك ف ومما لا ش

اطل . الب الما لهم ، وآكلاً أموالهم ب كان المعتدي على حقهم، ظ ه الأعمال ، ف اتج عن هذ ح الن الرب

د ل قد لا تج دا ، ب ي عائ ن ها لن تج تكار ، لأن تراع والاب اج والاخ ت ي الإن ركات ف ه الش هدت هذ ه الحقوق ، لز يح الاعتداء على هذ ب ه لو أ ن م إ ث

تحريم الاعتداء على تي أهل العلم ب اسب أن يف ن اس ، ف راً عن الن ي راً كث ي ع خ ه الأعمال قد يمن ك أن توقف هذ ها ، ولا ش ي ف عه لموظ ما تدف

ه الحقوق . هذ

ا : ي ان ث

ح . رب ة ، دون الت صي خ ادة الش ف رض الاست غ ها ب وز نسخ يج اص ، ف سخ الخ ع الن اك نص على من ا لم يكن هن ذ إ

لة : ه المسأ ي هذ ن ف مي ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

و أرج اص والعام ف سخ الخ ع الن ها أولاً على من ب ي كت سه ولم ينصّ الذ ف ها لن سخ ص يريد أن ين خ لا ش رف ، اللهم إ ه العُ رى ب ها ما ج ي ع ف ب ت " يُ

تهى. ا " ان وز مطلق لا يج اصّ والعامّ ف ع الخ ها أولاً على المن ب ي كت ص الذ خ ا نصّ الش ذ أس ، أما إ ه ب أن لا يكون ب

ال رقم )454( . واب السؤ ر ج ظ وان

ا: الث ث
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ن ذ دون إ سخ والتصوير ب ها الن ي وز ف ار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يج ب اعت ين هو الحكم العام ب ي الحالت اه ف كرن ما ذ

ن : ي حالي لك ف ها ، وذ أصحاب

ا . ئ ي ها ش يع ولا يربح من لا يب يري ، ف يع الخ صي أو للتوز خ ها للاستعمال الش ة ، ويكون نسخ الأسواق ، للحاج ودة ب ا لم تكن موج ذ 1- إ

لك كله اسب معقول ، يعرف ذ هم مع ربح من رامج ة ب وا تكلف رج ها ، وقد استخ من ر من ث ون أكث ها يطلب ها وأصحاب لي ة إ تدت الحاج ا اش ذ 2- إ

يعها . قصد ب ة ، لا ب صي خ ادة الش ف ها للاست وز نسخ لك يج د ذ عن رة ، ف ب أهل الخ

اد حكم : ف ه يست ومن

ريط واحد : ي ش معها ف ة وج سخ الأصلي يد من الن اش 1- نسخ الأن

ع ا منصب على من ظ حقوقهم ، وهذ ما ينصون على حف ن اص ، وإ سخ الخ ع الن ون على من صّ رطة لا ين ه ، لأن أصحاب الأش ي ا لا حرج ف هذ

ا. ي هذ ل ف لا يدخ اص ، ف سخ الخ يع ، وأما الن ل التوز سخ العام لأج رر كالن هم الض ق ب ار ، أو ما يلحِ رض الاتج سخ لغ الن

ه ن لم يكن صاحب لك ، أو إ ذ ه ب ن من صاحب يعه ، دون طلب الإذ ب رطة وأ ريطا من الأش ل ش وز أن أسج مة : هل يج ة الدائ ن لت اللج وقد سئ

لك أن أصور وز كذ يعه ؟ وهل يج ب را وأ ي ه عددا كب مع من ا من الكتب وأج اب وز أن أصور كت ه ؟ وهل يج اصة ب اة من الدار الخ يد الحي على ق

ن أم لا ؟ ( هل أطلب الإذ ة وظ ع محف ه الكتب التي تحمل علامة )حقوق الطب سي ، وهذ ف ه لن ظ ب ف ما أحت ن يعه ، وإ ب ا من الكتب ولكن لا أ اب كت

ا كان ذ لا إ ر العلم إ ش ة على ن لك من الإعان ي ذ يعها ؛ لما ف يعها ، وتصوير الكتب وب عة وب اف رطة الن يل الأش ع من تسج ت : " لا مان اب أج ف

. )13/187( " مة ة الدائ ن اوى اللج ت تهى من "ف هم " . ان ن ذ د من إ لا ب لك ، ف عون من ذ ها يمن أصحاب

تديات : المن الها ب ز ن رامج من المواقع وإ 2- تحميل الب

ها اظ ب ف تديات ، أو الاحت ي المن عها ف يلها ، ووض ز ن ي ت لا حرج عليك ف ا ، ف ان ها مج ادة من ف يلها والاست ز ن ت رامج تسمح ب ا كانت مواقع الب ذ إ

سك . ف لن

حث عما يسمى هم ، بكسر الحماية ، أو الب وز الاعتداء على حق لا يج ة ، ف ي ريب ة تج يل نسخ ز ن ت يل ، أو تسمح ب ز ن الت ن كانت لا تسمح ب وأما إ

ي احترام كره أهل العلم ف ما ذ ات ، ف ي مواقع ، أو على أسطوان رامج ف ع الب ين وض رق ب ذ لا ف لك ؛ إ الكراك أو الرقم السري ، ونحو ذ ب

ي الأول . ي ف ن ث ه ما است ى من ن ث ست ق على الأمرين ، ويُ طب روط ، ين الش اء ب الحقوق ، والوف

والله أعلم .
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